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 ϡن رقϭ02قان  Δ0202لسن  ( Δنيϭالإلكتر Ε0202/  02فى شأن المعاملا )  

 

  64 عدد المϭاد:

Εعاϭضϭرس المϬف 
01. ( Εل تعريفاϭ0 - 0الفصل الأ ) 

02. 7 - 0( Δعام ϡالفصل الثانى أحكا) 
 (الفصل الثالث المستند أϭ السجل الإلكترϭنى )8 - 07 .03

 (الفصل الرابع التϭقيع الالكترϭنى )08 - 02 .04
05. 07 - 02( Δنيϭالالكتر Εقيعاϭالتϭ ΕمستنداϠمى لϭالحك ϡالفصل الخامس الاستخدا) 

 (الفصل السادس الدفع الالكترϭنى )08 - 10 .06
07. 12 - 10( Εالبيانا Δحمايϭ Δصيϭالفصل السابع الخص) 

08. 22 - 17( Εباϭالفصل الثامن العق) 
 

 

 الفصل الأϭل
Εتعريفا 
 ϡ0المادة رق  

-في تطبيق أحكϡΎ هذا الΎϘنϭن يϘصد بΎلمصطϠحΕΎ الآتيΔ المΎόني المبينΔ قرين كل منϭ ΎϬفΎϘ لمΎ يϠي:  

  ΔطيسيΎمغنϭرϬك ϭأ Δبصري ϭأ ΔطيسيΎمغن ϭأ Δرقمي ϭأ ΔئيΎربϬك Εقدرا ϭذϭ ΕΎمϭϠόالم Ύجيϭلϭيتصل بتكن Ύني: كل مϭإلكتر

 أϭ ضϭئيΔ أϭ ϭسΎئل أخرϱ مشΎبΔϬ سϠكيΔ أϭ لاسϠكيϭ ΔمΎ قد يستحدث من تϘنيΕΎ في هذا المجΎل.

 ΕΎعلام ϱأ ϭز أϭرم ϭأ ϡΎأرق ϭف أϭكل حر : Δنيϭالالكتر ΔبΎالكت  ϭأ Δئيϭض ϭأ Δرقمي ϭأ Δنيϭالكتر ΔمΎدع ϰϠع Εتثب ϱأخر

 .ΎϘلاح ΎϬعΎيمكن استرجϭ ، ϙللإدرا ΔϠبΎق Δطي دلالόتϭ ΔϬبΎأخرى مش ΔϠسيϭ Δأي 

البيΎنΕΎ الإلكترϭنيΔ: بيΎنΕΎ ذاΕ خصΎئص الكترϭنيΔ في شكل نصϭص أϭ رمϭز أϭ أصϭاΕ أϭ رسϡϭ أϭ صϭر أϭ برامج 

.ΕΎنΎبيϠاعد لϭق ϭآلي أ ΏسΎح 
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نظϡΎ المΎόلجΔ الالكترϭنيΔ لϠبيΎنΕΎ: نظϡΎ الكترϭني لإنشΎء أϭ إدخΎل أϭ استرجΎع أϭ إرسΎل أϭ استلاϡ أϭ استخراج أϭ تخزين  

.Ύنيϭئل الكترΎالرس ϭأ ΕΎمϭϠόالم ΔلجΎόم ϭعرض أ ϭأ 

  .Δنيϭالإلكتر ΕΎمϭϠόظ المϔفي ح ϡالتي تستخد Δنيϭالإلكتر Δالآليϭ سطϭال :Δنيϭالإلكتر ΔمΎالدع  

 ϭأ ΎϬلΎإرس ϭأ ΎϬنسخ ϭأ ΎϬاستخراج ϭأ ΎϬتخزين ϭأ Ύه΅Ύإنش ϡيت ΕΎمϭϠόم ϭأ ΕΎنΎبي Δعϭني: مجمϭالسجل الإلكتر ϭالمستند أ

 ΔϠبΎن قϭتكϭ ، ني آخرϭسيط الكترϭ ϱأ ϰϠع ϭس أϭمϠسيط مϭ ϰϠع ، Δنيϭالكتر ΔϠسيϭب Ύجزئي ϭأ ΎيϠك ΎϬلΎبϘاست ϭأ ΎϬإبلاغ

 للاسترجΎع بشكل يمكن فϬمه .

سΎلΔ الإلكترϭنيΔ: بيΎنΕΎ الكترϭنيΔ ترسل أϭ تستϡϠ بϭسΎئل إلكترϭنيΔ أيΎ كΎنϭ ΕسيΔϠ استخراجΎϬ في المكΎن المستϠمΔ فيه. الر 

 ϭأ ، Δنيϭالكتر ΔلΎالسجل عن طريق رس ϭل المستند أΎعنه إرس ΔبΎلنيΎب ϡيت ϭأ ϡϭϘي ϱالذ ϱϭنόالم ϭي أόالمنشئ: الشخص الطبي

الجΔϬ التي تϡϭϘ به بمϬمΔ مزϭد خدمΕΎ  -منشئΎ  -سΎل المستند أϭ السجل قبل حϔظه. ϭلا يόتبر من يثبΕ قيΎمه بإنشΎء أϭ إر

.ΎϬب ΔϘϠόالمت ΕΎمن الخدم ϙغير ذلϭ نيϭالسجل الالكتر ϭالمستند أ ϙظ ذلϔح ϭل أΎإرس ϭأ ΔلجΎόم ϭج أΎق بإنتϠόيت Ύفيم 

د أϭ السجل تϭجيϬه إليه، ϭلا يόتبر مرسلا إليه الشخص المرسل إليه: الشخص الطبيόي أϭ المόنϱϭ الذϱ قصد منشئ المستن 

 ΕΎمن الخدم ϙغير ذلϭ نيϭالسجل الالكتر ϭظ المستند أϔح ϭأ ΔلجΎόم ϭل أΎبϘستΎق بϠόيت Ύفيم ΕΎيد الخدمϭبتز ϡϭϘي ϱالذ

.ΔϘϠόالمت 

Ύئل ϭمراسلاΕ الكترϭنيΔ. المΎόمΔϠ الالكترϭنيΔ: أϱ تΎόمل أϭ اتϕΎϔ يتϡ ابرامه أϭ تنϔيذه كϠيΎ أϭ جزئيΎ بϭاسطϭ Δس   

النظϡΎ الإلكترϭني الم΅تمΕ : برنΎمج أϭ نظϡΎ الكترϭني لحΎسΏ آلي تϡ إعداده ليتصرف أϭ يستجيΏ لتصرف بشكل مستϘل، 

 كϠيΎ أϭ جزئيΎ ، دϭن تدخل أϭ إشراف أϱ شخص طبيόي في الϭقΕ الذϱ يتϡ فيه التصرف أϭ الاستجΎبΔ له. 

لتي تتخذ هيئΔ حرϭف أϭ أرقϡΎ أϭ رمϭز أϭ إشΎراΕ أϭ غيرهϭ Ύتكϭن مدرجΔ بشكل الكترϭني أϭ التϭقيع الالكترϭني: البيΎنΕΎ ا

 ΎϬلϭ رةϭلضرΎب ΎϬب Δمرتبط ϭأ ΎϬيϠع ΔفΎمض ϭني أϭسجل الكتر ϭفي مستند أ ΔϠثΎأخرى مم ΔϠسيϭ ϱأ ϭئي أϭض ϭرقمي أ

 طΎبع يسمح بتحديد هϭيΔ الشخص الذϭ ϱقϭ ΎϬόيميزه عن غيره.

( من هذا الΎϘنϭن.91لكترϭني المحمي: التϭقيع الالكترϭني المستϭفي لشرϭط المΎدة )التϭقيع الا   

  Δنيϭالكتر ΕΎنΎبيϭ زةϬمع أج ϙلاشتراΎب ϭل أϘمل مستόدة بشكل فريد لتόم Δنيϭالكتر ΕΎنΎبي ϭز أΎϬني : جϭقيع الالكترϭأداة الت

يΔ أنظمΔ أϭ أجϬزة تنتج أϭ تϠتϘط بيΎنΕΎ فريدة مثل أخرϱ عϭ ϰϠضع تϭقيع الكترϭني لشخص مόين ، ϭتشمل هذه الόمϠيΔ أ

.ΎϬاصϭخ ϭا Δريف الشخصيόت ϡΎأرق ϭأ Δصيϭتيح خصΎϔم ϭأ ϡΎارق ϭف أϭحر ϭأ ΔبيΎهج حسΎمن ϭز أϭرم 

  ϭسه أϔقيع عن نϭلتΎب ϡϭϘيϭ به ΔصΎني خϭقيع الكترϭء تΎأداة إنشϭ ΕΎنΎبي ϰϠئز عΎالح ϱϭنόالم ϭي أόقع : الشخص الطبيϭالم

ينيبه أϭ يمثϠه قΎنϭنΎ الكترϭني خΎصΔ به ϭيϡϭϘ بΎلتϭقيع عن نϔسه أϭ عمن ينيبه أϭ يمثϠه قΎنϭنΎ عϰϠ المستند أϭ السجل عمن 

. ΕΎنΎالبي ϙϠتϭ هذه الأداة ϡستخداΎب Δنيϭالالكتر ΔلΎالرس ϭني أϭالالكتر 
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ترϭني. الم΅سسΔ المΎليΔ: البنϙ أϭ شركΔ التمϭيل الدفع الالكترϭني : الϭسيΔϠ التي تمكن صΎحبΎϬ من الϘيϡΎ بόمϠيΕΎ الدفع الالك 

 ΎϬيصرح ل Δم΅سس ϱأ ϭأ ϱالمركز Εيϭالك ϙبن ΔبΎين لرقόضΎالخ Δالصراع Δشرك ϭيل" أϭط تمΎر " نشΎالاستثم Δشرك ϭأ

 بإجراء التحϭيلاΕ النϘديΔ أϭ المدفϭعΕΎ الالكترϭنيϭ ΔفΎϘ لأحكϡΎ الϭϘانين النΎفذة. 

مΎلي عϰϠ حسΏΎ الόميل نتيجΔ رسΎلΔ الكترϭنيΔ أرسΕϠ بΎسمه دϭن عϠمه أϭ مϭافϘته أϭ دϭن  الϘيد غير المشرϭع: أϱ قيد

 تϭϔيض منه .

مزϭد خدمΕΎ التصديق: الشخص الطبيόي أϭ المόنϱϭ المόتمد ϭالمرخص له من الجΔϬ المختصΔ بإصدار شΎϬداΕ تصديق  

كترϭنيϭ ΔالمنظمΔ بمϭجΏ أحكϡΎ مشرϭع الΎϘنϭن. الكترϭنيΔ أϭ أيΔ خدمΕΎ أϭ مϬمΕΎ متΔϘϠό بϭ ΎϬبΎلتϭقيΕΎό الال  

شΎϬدة التصديق الالكترϭني: الشΎϬدة التي تصدر من الجΔϬ المرخص لϭ ΎϬالتي تصΎدϕ عϰϠ إثبΕΎ نسبΔ التϭقيع الالكترϭني 

 إلϰ شخص مόين ϭتثبΕ الارتبΎط بين المϭقع ϭبيΎنΕΎ إنشΎء التϭقيع استنΎدا إلϰ إجراءاΕ تϭثيق مόتمد. 

ϭقΕ: مϭϠόمΕΎ يتϡ تϭفيرهΎ عن طريق مزϭد خدمΕΎ التصديق يتϡ بمϭجΎϬ تحديد تΎريخ ϭϭقΕ إنشΎء ϭإرسΎل ϭتسϡϠ ختϡ ال

.ΔفΎالك ϰϠع Δتبر حجόبحيث ت Δبدق Δنيϭئل الإلكترΎالرسϭ Εالمستندا 

 ΕΎخدم Δلϭلمزا Δإصدار التراخيص اللازم ϰϠالاشراف ع Δلϭالد ΎϬد إليϬόالتي ت ΔϬالج : Δالمختص ΔϬالتصديق  الج

.ΕΎمϭϠόالمϭ Δنيϭالالكتر ΕملاΎόل المΎفي مج Δمن الأنشط ϙغير ذلϭ نيϭقيع الالكترϭالتϭ نيϭالالكتر 

  ΎϬثرة يستحيل قراءتόمب ϭا Δفϭرόز غير مϭرم ϰإل Δنيϭإلكتر ΔلΎرس ϭأ Δنصي ΔϘثيϭ ϭيل نص بسيط أϭتح ΔيϠير : عمϔالتش

 .ΔيϠالأص ΎϬهيئت ϰإل ΎϬدتΎن إعϭبد 

المختص : الϭزير الذϱ يحدده مجϠس الϭزراء.الϭزير   

 

 

 الفصل الثانى
( Δعام ϡ7– 0أحكا )  

 ϡ0المادة رق  

 ΕملاΎόلمΎب Δلاقόال Εذا Δنيϭالالكتر ΕΎόقيϭالتϭ Εالمستنداϭ ΕΎمϭϠόالمϭ ئلΎالرسϭ Εالسجلا ϰϠن عϭنΎϘهذا ال ϡΎأحك ϱتسر

استخدامΎϬ مΎلϡ يتϔق الأطراف عϰϠ غير ذلϙ أϭ يتبين أن قΎنϭنΎ آخر المدنيϭ ΔالتجΎريϭ Δالإداريϭ ، ΔعϰϠ كل نزاع ينش΄ عن 

المΎόملاϭ ΕالمسΎئل المتΔϘϠό بΎلأحϭال الشخصيϭ Δالϭقف  -هϭ الϭاجΏ التطبيق. ϭلا تسرϱ أحكϡΎ هذا الΎϘنϭن عϰϠ مΎ ي΄تي: أ 

 Ώ .Δصيϭالϭ- ϭأ ΔيϠأص Δعيني ϕϭϘمن ح ΎϬينش΄ عن Ύمϭ ΔريΎϘόال الϭالأم ΔكيϠم Εج سندا .Δيόتب-  ΕلاΎالكمبيϭ Δالإذني Εالسندا

أϱ مستند يستϠزϡ الΎϘنϭن إفراغه في محرر رسمي أϭ تϭثيϘه أϭ ϭرد في تنظيمه نص خΎص في قΎنϭن آخر. -الΎϘبΔϠ لϠتداϭل. د  
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 ϡ1المادة رق  

Δنيϭالالكتر ΔϠمΎόالمϭ Δنيϭالالكتر ΔلΎالرسϭ نيϭالمستند الالكترϭ نيϭن كل من السجل الالكترϭني في  يكϭقيع الالكترϭالتϭ

 ΔبيΎالكت ΕΎόقيϭالتϭ Εالمستنداϭ ئقΎثϭال ϰϠع Δالمترتب ΔنيϭنΎϘر الΎالأث Εلذا Ύمنتج Δالإداريϭ ΔريΎالتجϭ Δالمدني ΕملاΎόل المΎمج

 من حيث إلزامه لأطرافه أϭ قϭته في الإثبΕΎ أϭ حجيته متي أجرى ϭفΎϘ لأحكϡΎ هذا الΎϘنϭن.

 

 ϡ2المادة رق  

ϱ شخص بϘبϭل التΎόمل بΎلϭسΎئل الإلكترϭنيΔ بدϭن مϭافϘته ϭتستنتج مϭافΔϘ الشخص من سϭϠكه الايجΎبي الذϱ لا لا يϠتزϡ أ

 Ύني صريحϭمل الإلكترΎόلتΎب ΎϬلϭن قبϭأن يك Ώيج Δميϭالحك ΕΎϬجϠل ΔلنسبΎبϭ تهϘافϭم ϰϠفي دلالته ع Ύل شكΎف الحϭتدع ظر

رفΎً فيΎϬ.فيمΎ يتϠόق بΎلبيΎنΕΎ الإلكترϭنيΔ التي تكϭن ط  

 

 ϡ2المادة رق  

 ΏΎع في الايجϭرج ϭديل أόت ϱأ ϙفي ذل Ύقد بمΎόلتΎب ΔϘϠόر المتϭجميع الأمϭ لϭبϘالϭ ΏΎعن الايج Ύجزئي ϭأ ΎيϠبير كόز التϭيج

سΔϠ أϭ الϘبϭل عن طريق المΎόملاΕ الالكترϭنيϭ ، Δلا يϘϔد التόبير صحته أϭ أثره أϭ قΎبϠيته لϠتنϔيذ لمجرد أنه تϡ بϭاسطΔ مرا

 الكترϭنيϭ Δاحدة أϭ أكثر.

 

 ϡ2المادة رق  

تόتبر الصϭرة المنسϭخΔ عϰϠ الϭرϕ من المستند أϭ السجل الالكترϭني حجΔ عϰϠ الكΎفΔ أمϡΎ الϘضΎء بΎلنسبΔ لϠمستند الرسمي 

 ΎمϬن فيه كل منϭتك ϱدر الذϘلΎرفي بόمستند الϠل ΔلنسبΎب ΎϬيϠني عϭه الالكترόقيϭإليه ت Ώمن نس ϰϠع Δحجϭ لأصل ΔϘبΎمط

-91المستند أϭ السجل الالكترϭني ϭالتϭقيع الالكترϭني مϭجϭدين عϰϠ الدعΎمΔ الالكترϭنيϭ ΔفΎϘ لϠشرϭط الϭاردة في المΎدتين )

( من هذا الΎϘنϭن.02  

 

 ϡ7المادة رق  

ϭ ،ϕالتϭقيع تسرϱ في اثبΕΎ صحΔ المستنداΕ أϭ السجلاΕ الالكترϭنيΔ الرسميϭ Δالόرفيϭ ،ΔصϭرهΎ المنسϭخΔ عϰϠ الϭر

 ΎϬيϠص عϭالمنص ϡΎالأحك ، Δيذيϔفي لائحته التن ϭن أϭنΎϘيرد في ش΄نه نص في هذا ال ϡل Ύفيم Δنيϭالالكتر ΔبΎالكتϭ نيϭالالكتر

.ΔريΎالتجϭ Δاد المدنيϭفي الم ΕΎن الاثبϭنΎفي ق 
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 الفصل الثالث
(07 - 8المستند أϭ السجل الإلكترϭنى )  

 ϡ8المادة رق  

 ϡز أن يتϭيج ϡΎيϘϠل ΎϘمسب Δمبرمجϭ دةόن مϭأكثر تك ϭأ Δنيϭالكتر ΕΎنΎمي بيΎنظ Δمتضمن Δم΅تمت Δنيϭالكتر ϡقد بين نظΎόالت

 ΎϬϔئΎظϭ ϡالنظ ϙϠت Εمتي أدϭ شرائطه ΕϘϘمتي تح ΔنيϭنΎϘره الΎلآث Ύمنتجϭ فذاΎنϭ Ύقد صحيحΎόع التϘيϭ ، ΕΎمϬبمثل هذه الم

الشخصي أϭ المبΎشر لأϱ شخص طبيόي في عمϠيΔ إبراϡ الϘόد، كمΎ يجϭز  عϰϠ الشكل المطΏϭϠ عϰϠ الرغϡ من عدϡ التدخل

 ϭأ ϡϠόن الأخير يΎي إذا كόبين شخص طبيϭ ϱϭنόم ϭي أόشخص طبي ϰد إلϭόني يϭالكتر ϡΎني بين نظϭنΎϘالتصرف ال ϡأن يت

 من المϔترض أن يϡϠό أن ذلϙ النظϡΎ سيتϭلϰ مϬمΔ إتمϡΎ التصرف الΎϘنϭني.

 

 ϡ9المادة رق  

إمكΎن الاحتΎϔظ به بΎلشكل  -أ  -ترط في المستند أϭ السجل الالكترϭني المنتج لآثΎره الΎϘنϭنيΔ تϭافر الشرϭط الآتيΔ مجتمόه:يش

 ϭل أΎالإرسϭ ءΎفيه عند الإنش Εردϭ التي ΕΎنΎالبي Δدق ΕΎل به إثبϬشكل يس ϱ΄ب ϭمه أϠتس ϭله أΎإرس ϭيه أϠه ع΅Ύإنش ϡت ϱالذ

 Ώ .ϡيϠن الب -التسϭجأن تك .Εقϭ ϱفي أ ΎϬع إليϭبحيث يمكن الرج ΎϬتخزينϭ ΎϬظ بΎϔللاحت ΔϠبΎاردة فيه قϭال ΕΎنΎأن تدل  -ي

أن يتϡ الحϔظ في شكل مستند أϭ  -البيΎنΕΎ الϭاردة فيه عϰϠ هϭيΔ من ينش΅ه أϭ يستϠمه ϭتΎريخ ϭϭقΕ الإرسΎل أϭ التسϡϠ. د

ختصΔ التي يخضع هذا النشΎط لإشرافϭ .ΎϬلا تخل أحكϡΎ هذه سجل الكترϭني طبΎϘ لϠشرائط ϭالأسس التي تحددهΎ الجΔϬ الم

 ϭين أόني مϭفي شكل الكتر ΕΎمϭϠόالم ϭأ ΕΎنΎالبي ϭالسجل أ ϭظ المستند أϔح ϰϠع Δن آخر ينص صراحϭنΎق ϱأ ϡΎدة ب΄حكΎالم

ΎبϠمتط ϱفي مع أΎلا تتن Ύين، كمόني مϭسيط الكترϭ عبر ΎϬلΎإرس ϭأ ΎϬظϔح ϭأ Δينόم Εع إجراءاΎتبΎب ΎررهϘت ΔفيΎإض Ε

.ΎϬصΎالتي تخضع لاختص Δنيϭالالكتر Εظ السجلاϔلح Δميϭالحك ΕΎϬالج 

 

 ϡ02المادة رق  

لا يϠزϡ أن تتϭافر في البيΎنΕΎ المرافΔϘ لϠمستند أϭ السجل التي يكϭن الغرض منΎϬ تسϬيل إرسΎله أϭ تسϠمه الشرϭط الϭاردة 

ΕΎين بخدمόشخص أن يست ϱز لأϭيجϭ . ΔϘبΎدة السΎلمΎب  ΎϬعΎاسترج ϭأ ΕΎنΎالبيϭ Εظ المستنداϔشخص آخر مرخص له في ح

 ϭانين الأخرى أϭϘال ϡΎدة ب΄حكΎالم ϙϠت ϡΎلا تخل أحكϭ .ΔϘبΎدة السΎاردة في المϭط الϭافرالشرϭبشرط ت ΎϬظϔن حϭنΎϘال ΏϠإذا تط

.ΕلمستنداΎظ بΎϔللاحت ΔصΎخ Εع إجراءاΎمن اتب Δميϭالحك ΕΎϬرره الجϘت Ύبم 

 

 ϡ00المادة رق  

 ϡΎبه عن طريق نظΎمن الغير لحس ϭأ ًΎاء صدر منه شخصيϭدراً عن المنشئ سΎني صϭالسجل الإلكتر ϭتبر المستند أόي

إلكترϭني مόد لόϠمل تΎϘϠئيΎ بϭاسطΔ المنشئ أϭ بΎلنيΎبΔ عنه. ϭيόتبر المستند أϭ السجل الالكترϭني حجΔ عϰϠ المنشئ لصΎلح 

Δالآتي ΕلاΎمن الح ϱأ المرسل إليه في أ :-  Ώ .سهϔن المنشئ قد أصدره بنΎإذا ك-  ΔلجΎόالم ϡΎالمرسل إليه نظ ϡإذا استخد
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إذا كΎن المستند أϭ السجل الالكترϭني قد ϭصل  -الالكترϭنيΔ لϠبيΎنΕΎ سبق أن اتϔق مع المنشئ عϰϠ استخدامه لϬذا الغرض. ج

ϭمخϭل بΎلدخϭل إلϰ الϭسيΔϠ الالكترϭنيΔ المستخدمΔ  إلϰ المرسل إله نتيجΔ إجراءاΕ قϡΎ بΎϬ شخص تΎبع لϠمنشئ اϭ نΎئΏ عنه

 -9من أϱ منϬمΎ لتحديد هϭيΔ المنشئ . ϭلا يόتبر المستند أϭ السجل الالكترϭني حجΔ عϰϠ المنشئ في الحΎلتين الآتيتين: 

ه أن يتصرف عϰϠ استلاϡ المرسل إليه إخطΎرا من المنشئ يبϠغه فيه أن المستند أϭ السجل الالكترϭني غير صΎدر عنه ، فϠόي

أسΎس عدϡ صدϭره من المنشئ ، ϭيكϭن المنشئ مسئϭلا عن أϱ نتΎئج حدثΕ قبل استلاϡ هذا الاخطΎر ، مΎلϡ يثبΕ عدϡ صدϭر 

إذا عϡϠ المرسل إليه أϭ كΎن بϭسόه أن يϡϠό أن المستند أϭ السجل  -0المستند أϭ السجل الالكترϭني عنه فϠόيΎ من الأسΎس 

ϭلϠمرسل إليه أن يόتبر كل رسΎلΔ الكترϭنيΔ يتسϠمΎϬ عϰϠ أنΎϬ مراسΔϠ مستϭ ΔϠϘأن  -3المنشئ  الإلكترϭني لϡ يصدر من

 ϱأ ϡاستخدا ϭد اΎتόالشخص الم ΔيΎإذا بذل عن ϡϠόيه أن يتϠن ينبغي عΎك ϭأ ϡϠحده إلا إذا عϭ الافتراض ϙذل ϰϠيتصرف ع

 إجراء متϔق عϠيه ب΄ن الرسΎلΔ الالكترϭنيΔ كΎنΕ نسخΔ مكررة.

 

  00مادة رقϡ ال

إذا طΏϠ المنشئ من المرسل إليه بمϭجΏ مستند أϭ سجل الكترϭني إعلامه بتسϡϠ هذا المستند أϭ السجل الالكترϭني أϭ كΎن 

متΎϘϔ عϰϠ ذلϙ ، فإن قيϡΎ المرسل إليه بإبلاύ المنشئ بϭسيΔϠ إلكترϭنيΔ أϭ ب΄ϭ ϱسيΔϠ أخرى أϭ قيΎمه ب΄ϱ تصرف أϭ إجراء 

Ϡأنه قد است ϰيشير إل ϭق المنشئ أثر المستند أϠإذا عϭ .ϕΎϔيذا للاتϔتن ϭأ ΏϠالط ϙلذل ΎبΎتبر إيجόني يϭالسجل الالكتر ϭالمستند أ ϡ

السجل الالكترϭني عϰϠ تسϠمه إخطΎرا من المرسل إليه بتسϡϠ المستند أϭ السجل الإلكترϭني فلا ينتج المستند أϭ السجل 

طΏϠ المنشئ من المرسل إليه إرسΎل إخطΎر بتسϡϠ المستند أϭ السجل الإلكترϭني  الإلكترϭني أثره إلا بتسϡϠ هذا الاخطΎر. ϭإذا

ϭلϡ يحدد آجلا لذلϙ أϭ يϠόق أثر المستند أϭ السجل الإلكترϭني عϰϠ تسϠمه ذلϙ الاخطΎر ، فϠه في حΎلΔ عدϡ تسϠمه الاخطΎر 

لال مدة محددة ϭإلا اعتبر المستند أϭ السجل خلال مدة مϭϘόلΔ ، أن يϭجه إلϰ المرسل إليه تنبيΎϬ بϭجΏϭ إرسΎل الاخطΎر خ

 ϭن المستند أϭأن مضم ϰϠفي حد ذاته دليلا ع ϡϠر التسΎتبر إخطόلا يϭ .ر خلال هذه المدةΎالاخط ϡϠيتس ϡإذا ل ًΎني لاغيϭالإلكتر

نشئ.السجل الإلكترϭني الذϱ تسϠمه المرسل إليه مطΎبق لمضمϭن المستند أϭ السجل الالكترϭني الذϱ أرسϠه الم  

 

 ϡ01المادة رق  

 ΔعΎطب ϭع أΎسترجΎالمرسل إليه ب ϡΎقي ΔنيΎن إمكϭل المنشئ دΎمرسل إليه إذا حϠل ϡزϠني غير مϭالسجل الإلكتر ϭن المستند أϭيك

 المستند أϭ السجل الإلكترϭني ϭتخزينه ϭالاحتΎϔظ به.

 

 ϡ02المادة رق  

 ΕΎيΎني لغϭالسجل الإلكتر ϭلمستند أΎظ بΎϔز الاحتϭيج ϙذلϭ بين أطرافه Δن حجϭيكϭ ، أخرى ΔيΎغ ϱلأ ϭثيق أϭالت ϭأ ΕΎالإثب

 كϠه مΎ لϡ يرد نص خΎص بΎϘنϭن آخر يϭجΏ الاحتΎϔظ بمستند كتΎبي.
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 ϡ02المادة رق  

يόتبر المستند أϭ السجل الالكترϭني قد أرسل من ϭقΕ دخϭله إلϰ نظϡΎ مΎόلجΔ بيΎنΕΎ لا يخضع لسيطرة المنشئ أϭ الشخص 

ل المستند أϭ السجل الالكترϭني نيΎبΔ عنه مΎلϡ يتϔق المنشئ ϭالمرسل إليه عϰϠ خلاف ذلϭ .ϙإذا كΎن المرسل إليه قد الذϱ أرس

 ϭالمستند أ ϡϠتس ϡن قد تϭني فيكϭالسجل الالكتر ϭالمستند أ ϡϠلتس ΕΎنΎبيϠل Δنيϭالالكتر ΔلجΎόالم ϡΎنظ ϰϠق مع المنشئ عϔات

لϙ النظϡΎ ، فإذا أرسΕϠ الرسΎلΔ إلϰ نظϡΎ غير الذϱ تϡ الاتϕΎϔ عϠيه يόتبر إرسΎلΎϬ قد تϡ السجل الالكترϭني عند دخϭله إلϰ ذ

منذ قيϡΎ المرسل إليه ..... الاϭل مرة. ϭإذا لϡ يتϔق المرسل إليه مع المنشئ عϰϠ نظϡΎ مΎόلجΔ لتسϡϠ رسΎئل البيΎنΕΎ فيكϭن 

لكترϭنيΔ لϠبيΎنΕΎ التΎبع لϠمرسل إليه، ϭذلϙ مΎلϡ يكن المنشئ ϭقΕ تسϡϠ الرسΎئل هϭ ϭقΕ دخϭلΎϬ إلϰ أϱ نظϡΎ المΎόلجΔ الا

ϭالمرسل إليه يستخدمΎن ذاΕ نظϡΎ المΎόلجΔ الالكترϭنيΔ لϠبيΎنΕΎ، فيكϭن الارسΎل في هذه الحΎلΔ قد تϡ من ϭقΕ دخϭل المستند 

 أϭ السجل الالكترϭني حيز انتبΎه المرسل إليه.

 

 ϡ02المادة رق  

ل الالكترϭني قد أرسل من المكΎن الذϱ يϘع فيه مϘر عمل المنشئ، ϭإنه استϡϠ في المكΎن الذϱ يϘع فيه يόتبر المستند أϭ السج

مϘر عمل المرسل إليه، ϭإذا لϡ يكن لأϱ منϬمΎ مϘر عمل يόتبر محل إقΎمته مϘرا لόمϠه مΎلϡ يكن منشئ المستند أϭ السجل 

كΎن لϠمنشئ أϭ المرسل إليه أكثر من مϘر عمل فيόتبر المϘر الأقرΏ الالكترϭني ϭالمرسل إليه قد اتΎϘϔ عϰϠ خلاف ذلϭ .ϙإذا 

 ϭل أΎن الارسΎمك ϭه ΎمϬمل الرئيسي لكل منόر الϘتبر مόذر الترجيح يόعند تϭ ، ϡϠالتس ϭل أΎن الارسΎمك ϭه ΔϠمΎόلمΎب ΔϠص

.ϡϠالتس 

 

 ϡ07المادة رق  

ديق عϰϠ أϱ مستند أϭ سجل الكترϭني مϭقع الكترϭنيΎ، حجϭ Δيόتبر ختϡ الϭقΕ الذϱ يتϡ إضΎفته من قبل مزϭد الخدمΕΎ التص

 في إثبΕΎ تΎريخ ϭϭقΕ إنشΎء المستند أϭ السجل الالكترϭني ϭإرسΎله ϭتسϠمه.

 

 الفصل الرابع
(02 - 08التϭقيع الالكترϭنى )  

 ϡ08المادة رق  

لمجرد ϭرϭده في شكل الكترϭني ، ϭيكϭن  لا يجϭز إغΎϔل الأثر الΎϘنϭني لϠتϭقيع الالكترϭني من حيث صحته ϭإمكΎن الόمل به

لϠتϭقيع الالكترϭني المحمي في نطϕΎ المΎόملاΕ المدنيϭ ΔالتجΎريϭ ΔالإداريΔ ذاΕ الحجيΔ المϘررة لϠتϭقيع الكتΎبي المنصϭص 

دة في هذا عϠيΎϬ في أحكϡΎ قΎنϭن الاثبΕΎ في المϭاد المدنيϭ ΔالتجΎريΔ متي رϭعي في إنشΎئه ϭإتمΎمه الضϭابط الϔنيΔ الϭار

.Δيذيϔلائحته التنϭ نϭنΎϘال 
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 ϡ09المادة رق  

ارتبΎط  -إمكΎنيΔ تحديد هϭيΔ المϭقع. Ώ  -يΎόمل التϭقيع عϰϠ أنه تϭقيع الكترϭني محمي إذا تϭافرΕ فيه الشرϭط الآتيΔ : أ 

المϭقع ϭحده دϭن غيره ϭقΕ تنϔيذ التϭقيع بΎستخداϡ أداة تϭقيع آمنϭ ΔتϘع تحΕ سيطرة  -التϭقيع بΎلمϭقع نϔسه دϭن غيره. ج

إمكΎنيΔ كشف أϱ تغيير في البيΎنΕΎ المرتبطΔ بΎلتϭقيع المحمي أϭ في الόلاقΔ بين البيΎنϭ ΕΎالمϭقع. ϭتحدد اللائحΔ  -التϭقيع. د

.ϙلذل Δاللازم Δنيϔابط الϭن الضϭنΎϘذا الϬل Δيذيϔالتن 

 

 ϡ02المادة رق  

لمحمي تϘديϡ شΎϬدة التصديق الالكترϭني الدالΔ عϰϠ صحته ϭفΎϘ لطبيΔό الϘيϭد يϘع عϰϠ عΎتق من يتمسϙ بΎلتϭقيع الالكترϭني ا

 ϱة أΎمع مراعϭ ،ΎϬنΎسريϭ دةΎϬالشϭ قيعϭالت Δق من صحϘتحϠل Δاللازم Εاϭذ الخطΎدة مع اتخΎϬالش ϰϠع Δضϭرϔط المϭالشرϭ

من بيΎنΕΎ أϭ المنسΏϭ إليه إصدارهΎ.اتϕΎϔ أϭ تΎόمل سΎبق لϠطرف الذϱ يحتج بϬذه الشΎϬدة ϭجΔϬ التصديق عϰϠ مΎ تحϭيه   

 

 ϡ00المادة رق  

أن يتخذ قدراً مϭϘόلا من الόنΎيϭ ΔالاحتيΎط لتΎϔدϱ استخداϡ الغير أداة ϭبيΎنΕΎ  -يجΏ عϰϠ المϭقع مراعΎة الأمϭر التΎليΔ: أ 

 Ώ .عϭغير مشر Ύه استخدامόقيϭص -تΎالأشخϭ Δالمختص ΔϬر الجΎاخط ϰن ت΄خر إلϭدر دΎلديه أن يب Εافرϭنيين متي تόالم

أن يبذل عنΎيΔ الشخص الحريص في استخداϡ  -دلائل كΎفيΔ عϰϠ أن تϭقيόه الالكترϭني قد تόرض لاستخداϡ غير مشرϭع. ج

.ΎϬنΎال فترة سريϭدة طΎϬذه الشϬب ΔϠص Εذا Δهريϭج ΕΎنΎدمه من بيϘي Ύل كل مΎاكتمϭ Δن دقΎني، لضمϭدة التصديق الالكترΎϬش 

 

 ϡ00المادة رق  

ϭتبΎشر هذه  -تتϭلϰ الجΔϬ المختصΔ المشΎر إليΎϬ تنظيϡ مزاϭلΔ خدمΕΎ التصديق الإلكترϭني ϭخدمΕΎ التϭقيع الإلكترϭني 

إصدار ϭتجديد التراخيص اللازمΔ لمزاϭلΔ أنشطΔ خدمΕΎ التصديق الإلكترϭني  -مΎ يϠي: أ  -الجΔϬ عϭ ϰϠجه الخصϭص

ϱدϭمز Δأنشط Δمراقبϭ نيϭقيع الإلكترϭالتϭ  ائحϭϠالϭ Δيذيϔلائحته التنϭ نϭنΎϘال ϡΎلأحك ΎϘفϭ ،ΎϬيϠالإشراف عϭ التصديق ΕΎخدم

 Ώ .ΔϬذه الجϬل Δج -المنظم .Δنيϔته الΎϔاصϭضبط م ϰإل ϱي΅د Ύني بمϭقيع الإلكترϭالتϭ نيϭيير التصديق الإلكترΎόتحديد م- 

ϭقيع الإلكترϭالتϭ نيϭالتصديق الإلكتر Δب΄نشط ΔϘϠόى المتϭΎي الشكϘϠدت .ΎϬبش΄ن ϡزϠي Ύذ مΎاتخϭ بش΄ن  -ني Δنيϔرة الϭالمش ϡديϘت

 المنΎزعΕΎ التي قد تنش΄ بين الأطراف المόنيΔ ب΄نشطΔ التصديق الإلكترϭني ϭالتϭقيع الإلكترϭني.

 

 ϡ01المادة رق  

 Δالمدني ΕΎمϭϠόمϠل ΔمΎόال ΔيئϬال ϰلϭتت-  Δالمختص ΔϬلتنسيق مع الجΎإد -بϭ ϡتصميϭ ءΎبن ϰϠلكل الإشراف ع Δالتحتي Δارة البين

من التصديق ϭالتϭقيع الإلكترϭني لدϭلΔ الكϭيϭ ،ΕتϠتزϡ الجΕΎϬ المصرح بϭ ΎϬفق المΎدة السΎبΔϘ من هذا الΎϘنϭن بΎلربط 
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ϭالتنسيق مع الϬيئΔ الΎόمΔ لϠمϭϠόمΕΎ المدنيϭ ΔفΎϘً لϠضϭابط ϭالشرϭط التي تضΎϬό الϬيئΔ الΎόمΔ لϠمϭϠόمΕΎ المدنيΔ بΎلتنسيق مع 

لجΕΎϬ المختصΔ في هذا الش΄ن.ا  

 

 ϡ02المادة رق  

 ΎϘفϭ Δالمختص ΔϬترخيص من الج ϰϠل عϭد الحصόني إلا بϭالتصديق الإلكتر ΕداΎϬط إصدار شΎنش Δلϭز مزاϭلا يج

للإجراءاϭ Εالشرϭط ϭالضمΎنΕΎ التي تبينΎϬ اللائحΔ التنϔيذيΔ لϬذا الΎϘنϭن، ϭيكϭن المرخص له مسئϭلا عن صحΔ تنϔيذ هذه 

لإجراءاϭ Εالشرϭط ϭالضمΎنϭ .ΕΎتتϭلϰ الجΔϬ اعتمΎد الجΕΎϬ الأجنبيΔ المختصΔ بإصدار شΎϬداΕ التصديق الإلكترϭني ϭفي ا

هذه الحΎلΔ تكϭن لϬذه الشΎϬداΕ ذاΕ الحجيΔ في الاثبΕΎ المϘررة لمΎ تصدره نظيراتΎϬ المحϠيΔ من شΎϬداΕ ممΎثϭ ΔϠذلϙ كϠه 

Ύ اللائحΔ التنϔيذيϭ.ΔفΎϘ لϭϘϠاعد ϭالاجراءاΕ التي تϘرره  

 

 ϡ02المادة رق  

 ΔϬجϠرر لϘد المΎالاعتم Ώبسح ϭء الترخيص أΎأن تصدر قراراً بإلغ ΕΎϔلΎمخ Δد أيϭجϭ لΎفي حϭ Εقϭ ϱفي أ Δالمختص ΔϬجϠل

الحΎلتين الأجنبيΔ لإصدار شΎϬداΕ التصديق الإلكترϭني أϭ بϭقف سريΎن أيϬمΎ حتي إزالΔ أسبΏΎ المخΎلϭ ، ΔϔعϠي الأخص في 

فϘد أϱ من الشرϭط أϭ الضمΎنΕΎ التي صدر الترخيص أϭ الاعتمΎد -مخΎلΔϔ شرϭط الترخيص أϭ الاعتمΎد. Ώ  -الأتيتين: أ 

 عϰϠ أسΎسϭ ،ΎϬيكϭن ذلϭ ϙفΎϘ للإجراءاϭ ΕالϭϘاعد التي تبينΎϬ اللائحΔ التنϔيذيΔ لϬذا الΎϘنϭن.

 

 الفصل الخامس
(07 - 02عاΕ الالكترϭنيΔ )الاستخداϡ الحكϭمى لϠمستنداϭ Εالتϭقي  

 

 ϡ02المادة رق  

 -مع عدϡ الاخلال ب΄ϱ نص يرد في قΎنϭن آخريجϭز لأيΔ جΔϬ حكϭميΔ في سبيل مبΎشرة اختصΎصΎتΎϬ ، أن تϡϭϘ بمΎ يϠي : أ 

 Ώ . Δنيϭالكتر Εسجلا ϭأ Εفي شكل مستندا ΎϬظ بΎϔالاحت ϭأ ΎϬئΎإنش ϭأ Εالمستندا ϡديϘت ϭل إيداع أϭقب- ϱإصدار أ  ϭإذن أ

قبϭل الرسϡϭ أϭ أيΔ مدفϭعΕΎ أخرى بطريΔϘ  -ترخيص أϭ قرار أϭ مϭافΔϘ في شكل مستنداΕ أϭ سجلاΕ الكترϭنيΔ . ج

طرح الόطΎءاΕ الحكϭميΔ أيΎً كΎن نϭعϭ ΎϬاستلامΎϬ بطريΔϘ الكترϭنيΔ. -الكترϭنيΔ . د  

 

 ϡ07المادة رق  

 -ة في المΎدة السΎبΔϘ بشكل الكترϭني فيجϭز لΎϬ أن تحدد مΎ يϠي : أ إذا قررΕ أيΔ جΔϬ حكϭميΔ تنϔيذ أϱ من المϡΎϬ المذكϭر

الطريΔϘ أϭ الشكل الذϱ سيتϡ بϭاسطته إنشΎء أϭ إيداع أϭ حϔظ أϭ تϘديϡ أϭ إصدار تϙϠ المستنداΕ الإلكترϭنيΔ عϰϠ أن لا 
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 Ώ .ϡΎمن أحك ΕΎنΎالبي ΔيΎحمϭ Δصيϭرر بش΄ن خصϘم ϭه Ύمع م ϙرض ذلΎόالأس -يتϭ ΔϘالتي الطري Εالاجراءاϭ Δيϔالكيϭ ΏϭϠ

الطريϭ ΔϘالشكل الذϱ سيتϡ بΎϬ تثبيΕ ذلϙ التϭقيع  -نϭع التϭقيع الالكترϭني المطΏϭϠ. د -يتϡ طرح الόطΎءاϭ ΕاستلامΎϬ. ج

عϰϠ المستند أϭ السجل الإلكترϭني ϭالمόيΎر الذϱ يجΏ أن يستϭفيه مزϭد خدمΕΎ التصديق الذϱ يϘدϡ له المستند أϭ السجل 

ϔحϠل( دةΎلم ًΎϘفϭ Δالمختص ΔϬالج Ύالتي تحدده ΕΎϔاصϭالمϭ ييرΎόد المϭفي حد ϙذلϭ الايداع ϭلائحته 00ظ أϭ نϭنΎϘمن هذا ال )

عمϠيϭ ΕΎإجراءاΕ الرقΎبΔ المنΎسبΔ لϠت΄كد من سلامϭ Δأمن ϭسريΔ المستنداϭ ΕالسجلاΕ الالكترϭنيΔ أϭ  -التنϔيذيΔ . هـ

 ϭ .ϡϭالرس ϭأ ΕΎعϭئص -المدفΎخص Δتبينه  أي Ύلم ΎϘفϭ ϙذلϭ ،Δرقيϭال Εل المستنداΎررة لإرسϘأخرى م ϡΎأحك ϭط أϭشر ϭأ

 اللائحΔ التنϔيذيΔ لϬذا الΎϘنϭن.

 

 الفصل السادس
( 10- 08الدفع الالكترϭنى )  

 ϡ08المادة رق  

ΎنΕ عϰϠ حϕϭϘ الغير يόتبر تحϭيل النϭϘد بϭسΎئل إلكترϭنيϭ ΔسيΔϠ مϘبϭلΔ لإجراء الدفع ϭلا ي΅ثر هذا الΎϘنϭن ب΄ϱ صϭرة ك

 المϘررة بمϘتضϰ الϭϘانين أϭ أيΔ اتΎϔقΕΎ أخرى.

 

 ϡ09المادة رق  

عϰϠ كل م΅سسΔ مΎليΔ تمΎرس أعمΎل الدفع الإلكترϭني ϭفΎϘً لأحكϡΎ هذا الΎϘنϭن ϭلائحته التنϔيذيϭ ،ΔالأنظمΔ الصΎدرة بمϘتضΎه 

في ش΄ن النϘد ϭبنϙ الكϭيΕ المركزϭ ϱتنظيϡ المϬنΔ  1499( لسنΔ 30التϘيد ب΄حكϡΎ الΎϘنϭن رقϡ ) -الالتزاϡ بمΎ يϠي: أ 

( ϡن رقϭنΎϘال ϙكذلϭ ،درة في هذا الش΄نΎالص ΕΎيمϠόالتϭ انين الأخرىϭϘالϭ Δ924المصرفي Δلسن )في ش΄ن غسل  0293

 Ώ .ΏΎيل الإرهϭتمϭ الϭال -الأم Δالسري ϰϠظ عΎϔالحϭ ملاءόϠل Δنϭم΄م ΕΎخدم ϡديϘبت ΔϠيϔالك Εذ الاجراءاΎاتخ ΎϘفϭ Δمصرفي

 لϠمΎόيير الΎϘنϭنيΔ المتبΔό في هذا الش΄ن.

 

 ϡ12المادة رق  

 Δالم΅سس ύدر بإبلاΎني إذا بϭالدفع الإلكتر Δاسطϭالمصرفي ب ΔبΎحس ϰϠع عϭقيد غير مشر ϱلاً عن أϭميل مسئόتبر الόلا ي

خϭل الغير إلϰ هذا الحسΏΎ أϭ بϘϔدانه لϭسيΔϠ المΎليΔ قبل إجراء هذا الϘيد بϭقف الόمل بتϭقيόه الإلكترϭني لتخϭفه من إمكΎنيΔ د

الدفع الإلكترϭني أϭ بثبΕϭ مόرفΔ الآخرين لتϭقيόه الالكترϭني. ϭيόتبر الόميل مسئϭلاً عن أϱ استόمΎل غير مشرϭع لحسΎبه 

ϭب ΕمΎقد ق Δأن الم΅سسϭ ،Δرة رئيسيϭبص ϙفي ذل ϡهΎس ϭله قد أدى أΎأن إهم Εني إذا ثبϭالدفع الإلكتر Δاسطϭب ΔلϭϠحيϠل ΎϬاجب

دϭن أϱ استόمΎل غير مشرϭع لذلϙ الحسϭ .ΏΎفي عمϠيΕΎ الدفع الإلكترϭني لا يجϭز إجراء أϱ تόديل أϭ تغيير عϰϠ المستند 

أϭ السجل الإلكترϭني متϰ مΎ تϡ إرسΎله من قبل المنشئ ϭأϱ عمϠيΕΎ إلغΎء يجΏ أن تتϡ بΎستخداϡ مستند أϭ سجل إلكترϭني 

 مستϘل.
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 ϡ10المادة رق  

يصدر البنϙ المركزϱ لϠم΅سسΕΎ المصرفيϭ ΔالمΎليΔ الخΎضΔό لرقΎبته التϠόيمΕΎ اللازمΔ لتنظيϡ أعمΎل الدفع الإلكترϭني 

للأمϭال بمΎ في ذلϙ اعتمΎد ϭسΎئل الدفع الإلكترϭني ϭمΎ يترتΏ عϰϠ الϘيد النΎتج عن تحϭيل غير مشرϭع، ϭإجراءاΕ تصحيح 

تϠزϡ الم΅سسΕΎ المΎليΔ بتزϭيده بϭ ΎϬذلϙ طبΎϘ لΎϘϠنϭن . ϭتطبق عϰϠ الجΔϬ المخΎلΔϔ الأخطΎء ϭالإفصΎح عن البيΎنΕΎ التي 

المشΎر إليه. 9149( لسنΔ 30( من الΎϘنϭن رقϡ )98لϠتϠόيمΕΎ الجزاءاΕ المنصϭص عϠيΎϬ في المΎدة )  

 

 الفصل السابع
( Εالبيانا Δحمايϭ Δصيϭ12 - 10الخص )  

 ϡ10المادة رق  

لϠجΕΎϬ الحكϭميΔ أϭ الϬيئΕΎ أϭ الم΅سسΕΎ الΎόمΔ أϭ الشركΕΎ أϭ الجΕΎϬ  -الأحϭال المصرح بΎϬ قΎنϭنΎً غير  -لا يجϭز في 

 ϭأ Εفي سجلا ΔϠمسج Δشخصي ΕΎمϭϠόم ϭأ ΕΎنΎبي Δنشر أي ϭء أΎإفش ϭجه حق أϭ نϭالاطلاع د ΎϬين بϠمΎόال ϭأ Δميϭغير الحك

ϔظيϭن الϭلشئΎب ΔϘϠόالمت Δنيϭالإلكتر ΔلجΎόالم Δأنظم ΔليΎالم Δصر الذمΎنόب ϭأ Δالصحي ΔلΎلحΎب ϭأ ΔعيΎلسيرة الاجتمΎب ϭأ Δي

 ϡبحك ΎϬين بϠمΎόال ϭدة أΎفي هذه الم Δالمبين ΕΎϬمن الج ϱلدى أ ΔϠالمسج Δالشخصي ΕΎنΎمن البي ϙغير ذل ϭص أΎللأشخ

ϭمن ين ϭأ ΕΎمϭϠόالم ϭأ ΕΎنΎبه هذه البي ΔϘϠόالشخص المت ΔϘافϭبم ϙذل ϡيت ϡلΎم ϡϬϔئΎظϭ ئيΎرار قضϘب ϭأ ،ًΎنϭنΎعنه ق Ώ

 ϡأن يتϭ ،رةϭالمذك ΕΎمϭϠόالمϭ ΕΎنΎن الغرض من جمع البيΎدة ببيΎلي من هذه المϭرة الأϘϔفي ال Δالمبين ΕΎϬالج ϡتزϠتϭ .Ώمسب

 جمع تϙϠ البيΎنϭ ΕΎالمϭϠόمΕΎ في حدϭد ذلϙ الغرض.

 

 ϡ11المادة رق  

تϭ ΎϬأنظمΔ المΎόلجΔ الإلكترϭنيΔ من بيΎنΕΎ أϭ مϭϠόمΕΎ تتϠόق بΎلأشخΎص فيمΎ عدا مΎ تختزنه الجΕΎϬ الحكϭميΔ الأمنيΔ بسجلا

لϠبلاد يجϭز لϠشخص أن يطΏϠ من أϱ من الجΕΎϬ المذكϭرة بΎلمΎدة السΎبΔϘ اطلاعه عϰϠ  -لاعتبΎراΕ تتϠόق بΎلأمن الϭطني  -

ΔϘϠό به أϭ ب΄حد الأفراد الذين ينΏϭ عنϡϬ قΎنϭنΎً البيΎنΕΎ أϭ المϭϠόمΕΎ الشخصيΔ المسجΔϠ لديΎϬ الϭاردة في المΎدة السΎبϭ ΔϘالمت

ϭاستخراج بيΎن رسمي عنϭ ،ΎϬيتόين عϰϠ تϙϠ الجΕΎϬ المذكϭرة الاستجΎبΔ لذلϙ الطϭ .ΏϠتحدد اللائحΔ التنϔيذيΔ لϬذا الΎϘنϭن 

.Δالشخصي ΕΎمϭϠόالمϭ ΕΎنΎالبي ϰϠاطلاع الأفراد ع ϡابط التي تنظϭالضϭ Εالإجراءا 

 

 ϡ12المادة رق  

ع عدϡ الإخلال ب΄حكϡΎ المϭاد السΎبΔϘ يجϭز لϠجΕΎϬ الحكϭميϭ ΔالأشخΎص المόنϭيΔ الخΎصϭ Δالأفراد أن يحصϭϠا من الجΕΎϬ م

( عϰϠ مΎ يحتΎجϭنه من بيΎنΕΎ أϭ مϭϠόمΕΎ مسجΔϠ في سجلاتΎϬ أϭ أنظمΔ المΎόلجΔ الإلكترϭنيΔ الخΎصΔ بΎϬ، 30المبينΔ بΎلمΎدة )

من صΔϔ الطΎلϭ ΏمΎهيΔ هذه البيΎنΕΎ أϭ المϭϠόمϭ ΕΎجدϭاهϭ Ύالغرض منϭ ΎϬأϱ شرϭط  بشرط مϭافΔϘ الجΔϬ بόد التحϘق

أخرى تراهΎ لازمϭ .ΔلϠجΔϬ المϘدϡ إليΎϬ الطΏϠ الحق في رفض الطϭ ΏϠإخطΎر الطΎلΏ بذلϙ كتΎبΔ خلال ثلاثين يϭمΎً من 
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ϭيجϭ ، له ًΎرفض ΏϠفي الط Εن بϭالمدة المحددة د Εاϭتبر فόيϭ ،ΎϬديمه إليϘرار تϘمن إبلاغه ب ًΎمϭخلال ستين ي ΏلΎطϠز ل

 ϭلرفض أΎب Δالإداري ΔϬتبر قرار رئيس الجόيϭ .ΏϠفي الط Εن بϭد ΔϘبΎرة السϘϔفي ال ΎϬيϠص عϭالمدة المنص Εاϭف ϭالرفض أ

Ϡءً عΎبن ΕΎنΎبي ϰϠمن حصل ع ϰϠيحظر عϭ .لرفضΎب ًΎئيΎϬفيه قراراً ن Εن بϭد ϡϠريخ التظΎمن ت ًΎمϭر ثلاثين يϭمر ϡΎأحك ϰ

هذه المΎدة أن يستخدمΎϬ في غير الغرض الذϭ ϱافΕϘ الجΔϬ عϰϠ إعطΎئΎϬ له من أجϠه. ϭتحدد اللائحΔ التنϔيذيΔ لϬذا الΎϘنϭن 

 الضϭابط الϭاجΏ إتبΎعΎϬ في هذا الخصϭص ϭبيΎن الرسϡϭ المϘررة.

 

 ϡ12المادة رق  

جيل أϭ تجϬيز أϱ بيΎنΕΎ أϭ مϭϠόمΕΎ شخصيΔ من تϙϠ جمع أϭ تس -( مΎ يϠي: أ 30يحظر عϰϠ الجΕΎϬ المذكϭرة بΎلمΎدة )

استخداϡ  -( ب΄سΎليΏ أϭ طرϕ غير مشرϭعΔ أϭ بغير رضΎء الشخص أϭ من ينΏϭ عنه. Ώ 30المنصϭص عϠيΎϬ في المΎدة )

جمΕό البيΎنΕΎ أϭ المϭϠόمΕΎ الشخصيΔ المشΎر إليϭ ΎϬالمسجΔϠ لديΎϬ بسجلاتΎϬ أϭ ب΄نظمΔ مϭϠόمΎتΎϬ في غير الأغراض التي 

( 30التحϘق من دقΔ البيΎنΕΎ أϭ المϭϠόمΕΎ الشخصيΔ الϭارد ذكرهΎ في المΎدة ) -من أجϭ .ΎϬϠتϠتزϡ تϙϠ الجΕΎϬ بΎلآتي: أ 

 Ώ .ϡΎنتظΎب ΎϬتحديثϭ ΎϬلΎاستكمϭ صΎلأشخΎب ΔϘϠόالمتϭ ΕΎمϭϠόم Δب΄نظم ΎϬلدي ΔϠالمسجϭ- ΕΎنΎالبي ΔيΎلحم ΔسبΎذ التدابير المنΎاتخ

Δالشخصي ΕΎمϭϠόالمϭ ( دةΎفي الم ΎϬر إليΎغير 30المش ΕΎنΎببي ΎϬاستبدال ϭء أΎالإفش ϭف أϠالت ϭد أϘϔϠل ΎϬرضόي Ύمن كل م )

.ΔϘيϘخلاف الح ϰϠع ΎϬيϠع ΕΎمϭϠόل مΎإدخ ϭأ Δصحيح 

 

 ϡ12المادة رق  

المϭϠόمΕΎ الشخصيΔ  ( محϭ أϭ تόديل أϱ ممΎ تϘدϡ من البيΎنΕΎ أ30ϭيجϭز للأفراد أن يطϠبϭا من الجΕΎϬ المبينΔ بΎلمΎدة ) -أ 

 ϡعد ϭأ ΕΎنΎهذه البي Δصح ϡإذ تبين عد ،ΎϬب ΔصΎالخ Δنيϭالإلكتر ΔلجΎόالم Δأنظم ϭأ ΎϬفي سجلات ΎϬالتي تخترنϭ ،ϡϬب ΔϘϠόالمت

 Ώ .ديلόمن ت ΎϬيϠطرأ ع Ύلم ًΎϘفϭ ΎϬلاستبدال ϙكذلϭ ،اقعϭمع ال ΎϬϘبΎتط-  Εن الاجراءاϭنΎϘذا الϬل Δيذيϔالتن Δتحدد اللائحϭ

ضϭابط الϭاجΏ اتبΎعΎϬ بخصϭص الطϠبΕΎ التي تϘدϡ من الأفراد لمحϭ أϭ تόديل أϱ من البيΎنΕΎ المشΎر إليΎϬ المسجϭ ΔϠال

 بخصϭصϡϬ لدى إحدى الجΕΎϬ سΎلΔϔ الذكر.

 

 

 الفصل الثامن
( Εباϭ22 - 17العق ) ) 

 ϡ17المادة رق  

Ύب ΏقΎόن آخر يϭنΎفي ق ΎϬيϠص عϭأشد منص ΔبϭϘع ϱ΄الإخلال ب ϡل مع عدϘلا ت Δبغرامϭ Εاϭثلاث سن ϰϠلحبس لمدة لا تزيد ع

تόمد الدخϭل بغير ϭجه حق  -عن خمسΔ آلاف دينΎر ϭلا تزيد عϰϠ عشرين ألف دينΎر أϭ بإحدى هΎتين الϭϘόبتين كل من: أ 

Ύبي ϭأ ϡΎأرق ϰϠحصل ع ϭفي إتلافه أ Ώتسب ϭأ ϡΎهذا النظ ϰل إلϭصϭعطل ال ϭأ Δنيϭالإلكتر ΔلجΎόالم ϡΎنظ ϰإل ΕΎقΎبط ΕΎن
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 Ώ .ال الغيرϭأم ϰϠل عϭحصϠل ΎϬلاستخدام Δنيϭالإلكتر ΕΎقΎمن البط Ύغيره ϭأ ΔنيΎائتم-  ϭأ Δنيϭدة تصديق إلكترΎϬأصدر ش

اتϠف أϭ عيΏ تϭقيΎόً أϭ  -زاϭل أϱ من خدمΕΎ التصديق الإلكترϭني دϭن الحصϭل عϰϠ ترخيص بذلϙ من الجΔϬ المختصΔ. ج

داً أϭ سجلاً إلكترϭنيΎً أϭ زϭر شيئΎً من ذلϙ بطريق الاصطنΎع أϭ التόديل أϭ التحϭيل ب΄ϱ طريΔϘ نظΎمΎً أϭ أداة تϭقيع أϭ مستن

تϭصل ب΄يΔ  -استόمل تϭقيΎόً أϭ نظΎمΎً أϭ أداة تϭقيع أϭ مستنداً أϭ سجلاً إلكترϭنيΎً مόيبΎً أϭ مزϭراً مع عϠمه بذلϙ. هـ  -أخرى. د

 ΔϠسيϭ-  م -بغير حق ϭأ ϡΎنظ ϭقيع أϭت ϰϠه عن أداء عϠعط ϭاعترضه أ ϭأ ϡΎهذا النظ ϕاخترا ϭني أϭسجل إلكتر ϭستند أ

ϭ .تهϔظيϭ- ( دةΎالم ϡΎلف أحكΎالبندين "أ30خϭ ،)- ( دةΎلي من المϭرة الأϘϔمن ال "Ώ38 ϡز الحكϭيجϭ نϭنΎϘمن هذا ال )

إخلال بحϕϭϘ الغير حسني النيΔ. بمصΎدرة الأدϭاΕ أϭ البرامج أϭ الأجϬزة التي استخدمΕ في ارتكΏΎ الجريمϭ Δذلϙ دϭن 

 ΔϘϔن ϰϠع Δربيόال ΔغϠلΎدرتين بΎميتين صϭتين يϔفي صحي ΔلإدانΎدر بΎئي الصΎϬالن ϡخص الحكϠبنشر م ϡال يحكϭفي جميع الأحϭ

ف المحكϡϭ عϠيه، كمΎ ينشر عϰϠ شبكΔ الاتصΎلاΕ الإلكترϭنيΔ المϔتϭحϭ ΔفΎϘً لϭϘϠاعد التي تحددهΎ اللائحΔ التنϔيذيϭ .ΔتضΎع

.ϡمن هذه الجرائ ϱأ ΏΎارتك ϰد إلϭόال ΔلΎفي ح ΔبϭϘόال 

 

 ϡ18المادة رق  

يΎόقΏ بΎلحبس مدة لا تزيد عϰϠ سنϭ ΔالغرامΔ التي لا تϘل عن ثلاثΔ آلاف دينΎر ϭلا تزيد عϰϠ عشرة آلاف دينΎر، أϭ بإحدى 

 ϡΎإذا ق Δنيϭالتصديق الإلكتر ΕΎبتين كل من رخص له بإصدار خدمϭϘόتين الΎالتسجيل ه ΏϠفي ط Δغير صحيح ΕΎنΎبي ϡديϘبت

 الذϱ يϘدϡ إلϰ الجΔϬ المختصΔ أϭ خΎلف شرϭط الترخيص.

 

 ϡ19المادة رق  

 Εبذا ϱϭنόشخص المϠل ΔيϠόϔل عن الإدارة الϭالمسئ ΏقΎόي ،Δالجريم Ώلمرتك Δالشخصي Δالجزائي ΔليϭلمسئΎالإخلال ب ϡمع عد

 Ώل التي ترتكΎόررة عن الأفϘالم ΕΎبϭϘόيه الϠع ΎϬرضϔالتي ت ΕΎاجبϭلΎإخلاله بϭ لهΎن إهمΎن إذا كϭنΎϘهذا ال ϡΎلأحك ΔϔلΎلمخΎب

 ΕΎبϭϘبه من ع ϡيحك Ύمن عمΎلتضΎلاً بϭمسئ ϱϭنόن الشخص المϭيكϭ .ϙمه بذلϠمع ع Δع الجريمϭقϭ في ϡϬالإدارة قد أس ϙϠت

ص المόنϱϭ أϭ لصΎلحه.مΎليϭ ΔتϭόيضΕΎ إذا كΎنΕ المخΎلΔϔ قد ارتبكΕ من أحد الΎόمϠين بΎسϡ الشخ  

 

 

 ϡ22المادة رق  

 ϡالجرائϭ نϭنΎϘفي هذا ال ΎϬيϠص عϭالمنص ϡء في جميع الجرائΎالادعϭ التصرفϭ يقϘلتحΎب ،Ύن غيرهϭد ،ΔمΎόال ΔبΎتختص الني

.ΎϬب Δالمرتبط 
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 ϡ20المادة رق  

 Δالضبطي Δϔرار يصدره، صϘزير المختص بϭال ϡين المختصين الذين يحددهϔظϭمϠن لϭن يكϭنΎϘيذ هذا الϔتن Δلمراقب ΔئيΎضϘال

ϭالϭϠائح ϭالϘراراΕ المنϔذة له، ϭتحرير المحΎضر اللازمΔ في حΎلΔ مخΎلΔϔ أحكΎمه ϭإحΎلتΎϬ إلϰ النيΎبΔ الΎόمΔ لϠتحϘيق 

 ϭالتصرف.

 

 ϡ20المادة رق  

ϠيΎϬ في هذا الΎϘنϭن، متϰ قϡΎ يجϭز لϠنيΎبΔ الΎόمΔ قبϭل طΏϠ الصϠح ممن ارتكΏ لϠمرة الأϭلي جريمΔ من الجرائϡ المنصϭص ع

 Ώيترتϭ ،Δالمختص ΔمحكمϠى لϭالدع ΔلΎقبل إح Δالمحكم Δر لخزينΎغ ألف دينϠدفع مبϭ ΔمΎόال ΔبΎنيϠح لϠالص ΏϠط ϡديϘبت ϡϬالمت

.ΎرهΎجميع آثϭ Δالجزائي ϱϭء الدعΎضϘح انϠل الصϭقب ϰϠع 

 

 ϡ21المادة رق  

ي التشريΕΎό الخΎصΔ.لا تخل أحكϡΎ لϬذا الΎϘنϭن الأحكϡΎ التي ترد ف  

 

 ϡ22المادة رق  

.Δريخ نشرة في الجريدة الرسميΎر من تϬأش Δن خلال ستϭنΎϘذا الϬل Δيذيϔالتن Δزير المختص اللائحϭيصدر ال 

 

 ϡ22المادة رق  

تنϔيذ هذا الΎϘنϭن. -كل فيمΎ يخصه  -عϰϠ رئيس مجϠس الϭزراء ϭالϭزراء  

 

 ϡ22المادة رق  

من تΎريخ إقرار اللائحΔ التنϔيذيΔ. ينشر هΎ الΎϘنϭن ϭيόمل به  

 


